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الخلاصة: 
تعرف تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، وتعريف المتواتر، وشروط المتواتر ومناقشتها، تدرك تعريف حديث الآحاد، وأقسامه، وماذا يفيد؟ وحكم العمل بحديث الآحاد.
الافتتاحية:  الإدراك الحسي: أي العلم بوجود الشيء عن طريق الحواس الخمس..

البديهي: الأمر الذي لا يحتاج إلى نظر أو استدلال أو إعمال فكر.
I. المقدمة
والتي نتناول فيها المتواتر والآحاد
II. موضوع المقالة
7.2 حديث الآحاد: 

حديث الآحاد الذي هو القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار عدد الرواة في كل حلقة من حلقات إسناده:

الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، ويعرفه العلماء فيقولون: هو ما فقد شرطًا من شروط الحديث المتواتر، ويعرفه غيرهم فيقولون: هو ما لم يبلغ درجة التواتر، التعريفان قريبان من بعضهما، وبمعنى واحد تقريبًا.

الحديث الآحاد له أقسام، منها: الحديث المشهور، واختُلِف في تعريفه، مثلًا ابن حجر -رحمه الله- في (شرح النخبة) يقول: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وقيل في تعريفه أيضًا: ما رواه في كل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر دون أن يصل إلى درجة التواتر.

ننبه إلى أن الحديث المشهور تعتريه أحكام الصحة والحسن والضعف، بمعنى آخر: ليست شهرة الحديث دليلًا على صحته؛ وإنما لا بد من التثبت في شأنه، والحكم بما يليق به صحةً أو حسنًا أو ضعفًا. 

وقد تكون هناك أحاديث مشهورة جدًّا وتنتشر على الألسنة ولكنها ضعيفة؛ ولذلك هناك مؤلفات في الأحاديث المشتهرة على الألسنة مثل: (المقاصد الحسنة) للسخاوي، ومثل (كشف الخفاء) للعجلوني، وغيرهم، يحكمون على الأحاديث المشهورة على الألسنة؛ على كل حديث بما يليق بحاله من الصحة والحسن والضعف.

وهناك مشهور عند الأصوليين، وعند الفقهاء، وعند النحاة، وقد لا يكون لا أصل له... إلخ؛ لكنها تقسيمات للعلماء باعتبار ما دار على ألسنة الناس من الحديث كما هو معروف.

وللحنفية في الحديث المشهور قولٌ أشار إليه الأستاذ الدكتور: محمد أديب صالح، بأن المشهور عند الأحناف له اصطلاح خاص: إذا كان الحديث باعتبار عدد رواته ينقسم عند المحدثين إلى متواتر وآحاد -كما ذكرنا- فإنه عند الحنفية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى متواتر، ومشهور، وآحاد...، وعلى ذلك فالمشهور ليس قسمًا من أقسام الآحاد؛ وإنما هو قسيم للمتواتر والآحاد؛ فهو قسم ثالث من أقسام الحديث باعتبار عدد رواته في كل حلقة.

النوع الثاني من حديث الآحاد: هو حديث العزيز: وسمي بهذا الاسم إما لقلة وجوده؛ لأنهم يقولون: عز الشيء يعز، يقصدون: أنه قل؛ وقد يكون سمي بذلك؛ لأنه قوي واشتد بمجيئه من طريق آخر وذلك من قولهم: عَزَّ يعَزُّ، بفتح العين في المضارع، أي: اشتد وقوي، ومنه قوله -تبارك وتعالى: {فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ} [يس: 14] أي: قوينا وشددنا أمر الرسولين برسول ثالث.

"العزيز": هذه صفة مشبهة على وزن "فعيل" من عز؛ إنما تعريفه: ما لم يقل الرواة فيه عن اثنين ولو في طبقة واحدة، أو يقولون: ما تحقق في رواته اثنان ولو في طبقة واحدة ولم يقل الرواة عنهما في أي طبقة.

وكما ذكرنا عن حكم الحديث المشهور من أنه تعتريه أحكام الصحة والحسن والضعف؛ فكذلك نقول عن العزيز.

والقسم الثالث من أقسام حديث الآحاد الغريب، هو لغويًّا: مشتق من الغربة؛ بمعنى: المنفرد أو البعيد.

وسمي الحديث الغريب بذلك؛ لأن راويه قد انفرد بالرواية عن غيره، مثل الغريب الذي انفرد وابتعد عن وطنه وعن أهله.

ويعرفه ابن حجرة -رحمه الله تعالى- في الاصطلاح فيقول عنه: ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موقع وقع التفرد به في السند، فمتى وجد راو واحد ولو في حلقة من حلقات الإسناد يسمونه بالحديث الغريب، ويقسمونه إلى غريب نسبي وغريب مطلق.

هذه هي أقسام حديث الآحاد بإيجاز؛ لأن مظنتها هي كتب المصطلح. ولأننا بعد ذلك إن شاء الله -تبارك وتعالى- سنرد على الشبه التي أثاروها حول العمل بخبر الآحاد وكأنهم يريدون أن يضيعوا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم.

حكم العمل بحديث الآحاد:

قلنا: إن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري الذي يحصل اليقين لسامعه بصدق الخبر، ولا يحتاج بعد ثبوت التواتر إلى نظر واستدلال. 

أما الدرجة التي يفيدها خبر الآحاد من العلم، فآراء العلماء في هذا متعددة؛ منهم من قال بإفادة خبر الآحاد للعلم القطعي، بمعنى أننا نقطع بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قاله، ومنهم من قال بإفادته للعلم الظني، والظن يعرفه الأصوليون بتعريفات متعددة تدور حول: أنه العلم بالقول الراجح أو ترجيح أحد الاحتمالين.

والإمام النووي -رحمه الله تعالى- في مقدمة (صحيح مسلم) ينقل وينسب هذا القول إلى المحققين والأكثرين من الأصوليين والمحدثين، وهذه الأكثرية في الحقيقة فيها نظر وقد تعقبه بعض العلماء في ذلك حيث يقول: ينقل أن أكثر العلماء من المحدثين والأصوليين يقولون بإفادته للظن، يعني: يغلب على ظننا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاله ولا نقطع بصدق نسبته للنبي -صلى الله عليه وسلم.

وكثير من المحدثين من أهل العلم قالوا بإفادة خبر الآحاد للعلم النظري، أي: المبني على نظر واستدلال، ونحن نصل إلى صحة الحديث بدراسة الإسناد ودراسة المتن، وعلماء الحديث قد وضعوا شروطًا إذا توفرت في الإسناد حكم عليه بالصحة، ووضعوا شروطًا للمتن: ألا يباين المنقول، أو يخالف المعقول، أو يصادم الأصول؛ وإذا كان كذلك فيكون صحيحًا بالإضافة إلى معايير أخرى ذكروها في هذه المسألة.

والعلماء الذين قالوا: إن خبر الآحاد يفيد القطع النظري، يعني: المبني على نظر واستدلال؛ يقولون: قد درسنا الإسناد في ضوء القواعد المقررة عند العلماء لدراسة السند، ودرسنا المتن في ضوء القواعد المقررة عند العلماء لدراسة المتن؛ فسلم لنا الإسناد والمتن معًا؛ فلماذا نتردد في القطع بصحة نسبة الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم؟!.

إلى هذا الرأي ذهب صاحب (المحلى) ابن حزم، وذهب الشيخ شاكر، والشيخ ناصر الألباني -رحمه الله- وذهب كثير من العلماء.

وهناك من قال بإفادة الآحاد القطع؛ لكنه قصره على أحاديث الصحيحين مثل ابن الصلاح في (المقدمة).

وابن حجر -رحمه الله تعالى- لم يقصر حكم إفادة العلم، أي: صدق النسبة والقطع بالنسبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- على أحاديث الصحيحين فقط؛ إنما ألحق بأحاديث الصحيحين كل حديث احتفت به قرائن تكسبه مزيدًا من القوة.

مثلًا الحديث المسلسل بالأئمة الأجلاء: حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل، عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- مثلًا أو عن الزهري عن ابن عمر... هذا حديث نستطيع أن نسميه بأنه مسلسل بالأئمة الأجلاء الكبار، فلو كان هذا الحديث عند غير الصحيحين ألحق ابن حجر مثل هذه الأحاديث بأحاديث الصحيحين.

فبما أنني قد تأكدت من صحة السند وتأكدت من صحة المتن وسلم لي الاثنان معًا فلماذا لا أقطع بصحة نسبة الحديث للنبي -صلى الله عليه وسلم؟!.

متى صح الحديث وجب العمل به:

العلماء أجمعوا جميعًا على أن الحديث متى صح وجب العمل به بصرف النظر عن إفادته بالنسبة لنسبته إليه -صلى الله عليه وسلم- الظن أو القطع ولا يصرف عن وجوب العمل به إلا بصارف شرعي كأن يكون منسوخًا به مثلًا، أو عامًّا وخصص، وحتى الإمام النووي -رحمه الله- لما تكلم من وجهة نظره عن أن خبر الآحاد يفيد الظن حكى إجماع العلماء على أن الأمة يجب عليها العمل بما غلب على ظنها، وليس شرطًا أن أصل إلى درجة القطع لأعمل بمضمون الخبر، هذا أمر مقرر عند العلماء.

مثلًا حين يخبرنا مخبر أنه قد رأى هلال شوال أو هلال رمضان: في هلال رمضان يجب على الأمة أن تصوم، ومن أصبح مفطرًا بعد أن تأكدنا من عدالة الناقل للخبر بأنه رأى الهلال فإنه أفطر يومًا لا يجوز فطره وله عقوبته المقررة عند العلماء في كتب الفقه، والحدود كلها؛ حتى أشد الحدود أو أكثر الحدود طلبًا للعدد: وهو حد الرجم طُلِب فيه أربعة شهود؛ كما ورد في القرآن الكريم؛ حتى الأربعة على الرأي الأغلب عند العلماء ليس خبرًا متواترًا؛ إنما هو أيضًا خبر آحاد؛ وإنما زاد العدد في الأعراض؛ لأنها مبنية على الصيانة والتحوط.

وأمور كثيرة جدًّا من أحكام الفقه والشرع تنبني على خبر الآحاد، وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن الأمة يجب عليها العمل بخبر الآحاد.
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